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دراسة تحليلية لمشكلات القياس المحاسبى
 فى المشاركات المتناقصة
طبيعة المشكلة
تُعتبر المشاركات إحدى أساليب التمويل التي تقوم على تقديم الطرفين للتمويل اللازم لمشروع معين على أن يشتركا في الناتج المحتمل من ربح أو خسارة في ضوء أسس التوزيع المتفق عليها.

ولهذا النوع من التمويل أهميته الخاصة في النشاط الاقتصادى، إذ أنه يؤدي إلى تآلف و تضافر عنصري العمل و المال معاً بما يعود على من يقدمهما بالربح الذى يتكافأ مع الدور الفعلي لكل منهما في العملية الإنتاجية، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على ربحية ونمو الوحدات الاقتصادية، كما يُقلص من السلوك السلبي للممول.

واستجابةً لطبيعة الممارسات العملية للمشاركات وما يحكمها من متغيرات، ونظراً لأن أحد الطرفين قد لا يرغب في استمراره كشريك على الرغم من استمرار العملية المقدم من أجلها التمويل، فقد ظهر ما يُعرف باسم المشاركات المتناقصة أو المشاركات المنتهية بالتمليك والتي تقوم على المشاركة في رأس المال والناتج المحتمل، ولكن مع تخارج أحد الشريكين تدريجياً عن طريق بيع حصته للشريك الآخر، وبذلك تؤول ملكية المشروع بالكامل بعد فترة إلى أحدهما.

ولهذا النوع من التمويل أهميته نظراً لوفائه باحتياجات طالب التمويل الذى يرغب فى الانفراد بامتلاك المشروع بزيادة حصته تدريجيا، وكذا باحتياجات مقدم التمويل الذى يرغب فى عدم الاستمرار فى المشاركة.

ومن ناحية أخرى تُعد المشاركات المتناقصة إحدى أساليب التمويل التي تُسهم في تصحيح المسار الاقتصادى للمجتمع بتخليصه من علاقة المديونية والدائنية السلبية وتحقيق العدالة في توزيع العوائد.

ونظراً لأن هذه الصيغة لا تختص بقطاع أو مجال معين دون آخر، ولا يقتصر تطبيقها على المشروعات الجديدة، وإنما يمكن تطبيقها أيضاً على المشروعات القائمة، كما أنها لا تقف عند تمويل المشروعات ذات الآجال المتوسطة وإنما يمكن الاستفادة منها في التمويل طويل الأجل. وهي أيضا لا تأخذ شكلاً قانونيا ثابتا، فإنه يمكن القول بأن هذه الصيغة تتسم بالمرونة الكافية من خلال قدرتها على استيعاب العديد من الصيغ القانونية حسب احتياجات الفرد والمجتمع المتعددة والمتجددة، والوفاء بها.

وبظهور هذا النوع من المشاركات فى الواقع العملى ظهرت العديد من مشكلات القياس المحاسبي، لعل أهمها ما يلي :

أولاً: مشكلة قياس حقوق الشريك عند التخارج: هل يستحق  الشريك المتخارج حصته فى رأس المال على أساس رأس المال النقدى أى عدد الوحدات النقدية التى دفعها عند التعاقد؟ أم على أساس القيمة الجارية لنفس عدد الوحدات النقدية ولا سيما فى ظل طول فترات المشاركات المتناقصة وما قد يطرأ على القوة الشرائية للنقود من تغير كبير أثناءها؟ وبفرض الأخذ بالقيمة الجارية، فكيف يتم تحديد وقياس حصة الشريك المتخارج وأقساطها؟.

ثانياً: هل هناك حاجة إلى تقويم المشروع بعد تنفيذه وقبل تشغيله؟ أم يُكتفى بتقويمه عند آخر عملية تخارج؟ أم يلزم التقويم عند كل عملية تخارج أى فى نهاية كل فترة مالية يتم التخارج فيها؟ وما هى أسس التقويم المناسبة فى ظل طريقة التخارج التدريجى؟.

ثالثاً: هل تتم المحاسبة على المشاركات المتناقصة من خلال الوحدة المحاسبية للطرف الذى يعمل فى المشاركة، باعتباره الطرف طالب التمويل فى الغالب،  ثم تُعد التسويات المحاسبية فى نهاية الفترة المالية لتحديد نصيب المشاركة من ربح أو خسارة هذه الوحدة مع إعادة توزيع الناتج بين أطراف المشاركة المتناقصة؟ أم يلزم فتح حسابات مستقلة خاصة للمشاركة المتناقصة على أساس أنها وحدة محاسبية مستقلة عن وحدة الطرف طالب التمويل؟.

رابعاً: من المُسلم به أنه إذا كان رأس مال الشريك ذو الحصة المتناقصة بعملة ما فإنه يلزم رده بنفس العملة. وقد ترتب على عدم استقرار أسعار صرف العملات العديد من الآثار السلبية على نتائج عمليات المشاركة بل ورأس مالها عند رده، فهل تتحمل حسابات نتيجة المشاركة بأثر التغير فى أسعار الصرف أم يتحملها الشريك المستمر من حصته أو أمواله الخاصة؟ وفى جميع الأحوال كيف يتم تحديد وقياس أثر هذا التغير لمعالجته محاسبياً؟.

خامساً: ما هى الأسس المناسبة لقياس وتكوين مخصص مخاطر الإستثمار فى المشاركات المتناقصة ولا سيما فى المصارف الإسلامية التى تتعدد فيها عمليات السحب والإيداع من جانب أصحاب الحسابات الإستثمارية.

ولاشك أن إعداد دراسة محاسبية تحليلية تتضمن معالجات مقترحة ومناسبة للمشكلات والتساؤلات السابقة من شأنه أن يؤدي إلى تطبيق هذه الصيغة بشكل سليم وهو ما ينعكس بدوره بالإيجاب على أطراف المشاركة وعلى التطبيق السليم لصيغة المشاركات المتناقصة.

أهمية البحث :

ترجع أهمية البحث إلى أن تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة بدقة وعدالة يُعد أحد المقاصد الأساسية للمحاسبة.

ويأمل الباحث فى أن يسهم هذا البحث بشكل فعال ومباشر في تحقيق الدقة والعدالة عند تحديد حقوق والتزامات كل طرف من أطراف المشاركات المتناقصة.

ومن ناحية أخرى، فإن المشاركات، بصفة عامة، لا يوجد حولها شبهات، كغيرها من  بعض صيغ التمويل الأخرى، وهى تعتبر جوهر وركيزة نظام التمويل في المنهج الإسلامي، وتمثل المشاركات المتناقصة أهم أنواع المشاركات نظراً لوفائها باحتياجات الكثير من طالبى ومقدمى التمويل فضلاً عن مرونتها وملاءمتها للكثير من القطاعات والمجالات والآجال، كما يمكن أن يكون لها دور فعال في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما سبقت الإشارة. وهو الأمر الذي يستوجب دراسة وتحليل المشكلات التى تسببت فى إحجام وتفادى الكثير عن الدخول فيها على الرغم من رغبتهم فى ذلك، وتقديم الحلول الملائمة حتى تكون هذه الصيغة مقبولة من الطرفين.

هدف البحث  :
يهدف البحث إلى تقديم المعالجات المناسبة للمشكلات المحاسبية التى تواجه المشاركات المتناقصة من خلال توفير المعلومات المحاسبية الدقيقة عن القياس المحاسبى السليم لنتائج الأعمال والمراكز  المالية للمشاركات المتناقصة، ومن ثم قياس حقوق والتزامات الشركاء  بدقة وعدالة فى ظل منهج التخارج التدريجى، مع تحقيق التقويم الجيد لأداء المشاركات المتناقصة، وبالتالي مساعدة الإدارة في تخطيط ورسم السياسات التمويلية والاستثمارية وتصحيح مسار المشاركات.

  
حدود البحث :
يتناول البحث مشكلات القياس المحاسبى فى المشاركات المتناقصة، وبذلك يخرج عن نطاق البحث تناول المشكلات القانونية والإدارية التي تواجه طرفي المشاركات المتناقصة وذلك على الرغم من أهميتها في ضبط وترشيد أداء هذه المشاركات باعتبار أن ذلك مجاله بحوث غير محاسبية بالدرجة الأولى. كما يخرج عن نطاق البحث  تناول الجوانب الإجرائية أو التنفيذية للمشاركات المتناقصة باعتبار أن هذه الجوانب تختلف من مكان لآخر وأيضاً من زمان لآخر. كما لم يتناول الباحث تفصيلات الجوانب الفقهية، وذلك باستثناء ماله منها علاقة بالجانب المحاسبى، وذلك حماية للبحث من الخروج عن هدفه الأساسى.  

 
خطة البحث :
في ضوء هدف البحث، فقد تم تخطيطه بحيث يقع في مبحثين رئيسيين، وذلك على النحو التالي :

المبحث الأول : الضوابط الشرعية للمشاركات المتناقصة وأبعادها المحاسبية.

المبحث الثاني : مشكلات القياس المحاسبي في المشاركات المتناقصة ومقترحات

                علاجها.

وقد أورد الباحث فى نهاية البحث قائمة بأهم النتائج التى توصل إليها، والتوصيات، وكذا ملاحق البحث والتى تتضمن نموذجاً مقترحاً لعقد مشاركة متناقصة، بالإضافة إلى المراجع التى اعتمد عليها.

المبحث الأول
الضوابط الشرعية للمشاركات المتناقصة
وأبعادها المحاسبية
تمهيد :
يختص هذا المبحث بدراسة وتحليل الضوابط الشرعية التى تحكم المشاركات المتناقصة من حيث مفهومها، والتكييف الشرعى  لها، وشروط صحتها. ويعتبر هذا المبحث مدخلاً ضرورياً للمبحث التالى، باعتبار أن تحديد طبيعة المشاركات يُسهم فى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المحاسبية التى تواجهها.

 
مفهوم المشاركات المتناقصة   
وردت عدة تعريفات ذات دلالة واحدة لماهية المشاركات المتناقصة (1). ويرى الباحث أن المشاركات المتناقصة هي شركة يُقدم فيها الطرفان المال والعمل مع اتفاقهما على أن يحل أحدهما تدريجيا محل الآخر في الملكية عن طريق الشراء التدريجى لحصة الطرف الآخر.
ولذا فإن هذه المشاركات متناقصة من وجهة نظر الشريك الذي يتخارج، حيث تتناقص ملكيته تدريجيا ببيع جزء من حصته في المشروع للشريك الآخر، ومنتهية بالتمليك من وجهة نظر الشريك الآخر، حيث تؤول ملكية المشروع له تدريجيا بشرائه لحصة الشريك المتخارج .

و قد يبدو من المناسب هنا الإشارة إلى أن المفهوم اللغوي الصحيح لمصطلح التناقص يقتضي التدرج في التخارج والبيع، فالتناقص فى اللغة يفيد النقص شيئاً فشيئاً، (2)ومن ثم فإن ما يراه البعض(3) من قيام أحد الطرفين بشراء حصة الطرف الآخر دفعة واحدة لا يتمشى مع المدلول اللغوى للمصطلح، فضلاً عن أنه لا ينسجم مع طبيعة المشاركات المتناقصة والتي تقوم على رغبة أحد الطرفين في الشراء تدريجيا وقبول الطرف الآخر لذلك . لذا فإن الباحث سوف يسير في بحثه على الشراء والبيع " التدريجي"  وليس " دفعة واحدة ".

وفى ضوء المفهوم السابق للمشاركة المتناقصة، يمكن القول بأنها تتفق مع المشاركة الثابتة ( بنوعيها المؤقتة والمستمرة ) في أن لكل شريك فيهما كافة حقوق والتزامات الشريك الآخر، في حين تختلف عنها في أن الأصل أن حصص الشركاء في المشاركة الثابتة لا تتغير طوال فترة المشاركة والتي قد تنتهي بانتهاء صفقة أو عملية معينة ( مشاركات ثابتة مؤقتة ) أو بانتهاء الشركة ( مشاركات ثابتة مستمرة )، فكل شريك من الشركاء في المشاركة الثابتة بنوعيها يعتزم البقاء مشاركاً طالما أن المشروع يعمل والعقد ساري، في حين تقوم المشاركة المتناقصة منذ البداية على تناقص حصة أحد الشريكين تدريجياً مقابل زيادة حصة الآخر.

والمشاركة المتناقصة بهذا المعنى تختلف عن المضاربة في أن المضاربة يكون العمل فيها من طرف واحد ( المضارب ) دون تدخل من الطرف الآخر (رب المال) ، أما في المشاركة المتناقصة فيجوز لكل من الطرفين ممارسة العمل في مال الشركة حتى وإن اقتصر العمل فعلا على أحدهما. كما أنه في جميع الأحوال يكون المال في المشاركة المتناقصة من الطرفين بينما يكون المال في المضاربة (في الغالب) من طرف واحد، وإن جاز طبقا لاشتراطات معينة أن يخلط المضارب مال المضاربة بماله الخاص و يستثمرهما معا .

يتضح مما سبق أنه لا توجد وسيلة استثمار تقليدية معاصرة مشابهة تماما للمشاركات المتناقصة، الأمر الذي يدعو إلى دراسة كافة جوانبها ومشكلاتها، ولاسيما ما يتعلق منها بالقياس المحاسبي، بغرض تقديم المعالجات المناسبة لها، ومن ثم الإستفادة منها.

 
التكييف الشرعي للمشاركات المتناقصة :
تستمد المشاركات المتناقصة مشروعيتها من مشروعية شركة العنان (4)، باعتبار أن شركة العنان يُقدم فيها الطرفان المال و العمل و إن لم يعمل أحدهما أو كلاهما بالفعل. وهذا هو الحال مع المشاركة المتناقصة. ولذا فإن المشاركة المتناقصة جائزة شرعا إذ لا يوجد فيها ما يخالف نصاً شرعياً ولا يناقض قاعدة كلية (5). وهذا ما أقرته توصيات وقرارات مؤتمرات المصارف الإسلامية (6)، وكذا الفتاوى الصادرة فى هذا الشأن(7).
والحكمة من مشروعية المشاركات المتناقصة أن فيها تحقيقاً لمصالح العباد، حيث يمكن من خلالها تحقيق طموحات الشريك طالب التمويل في إنشاء المشروع أو التوسع فيه بدون إدخال شركاء دائمين أو زيادة رأس المال دفعة واحدة، كما تحقق رغبة الشريك المتخارج أيضا في الحصول على عائد مناسب مشروع و عدم الدخول في مشاركة دائمة قد لا تناسبه .

شروط صحة المشاركات المتناقصة
تعتبر المشاركات المتناقصة إحدى صيغ استثمار الأموال المستحدثة، حيث لم يتناولها الفقهاء القدامى ولا سيما فيما يتعلق بالتخارج التدريجى. وفى ضوء ما ورد فى كتب فقه المعاملات من شروط لصحة المشاركات بصفة عامة، يمكن للباحث استخلاص شروط صحة المشاركات المتناقصة ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية على النحو التالى:

(أ) الشروط  المتعلقة برأس المال
يحكم رأس المال فى المشاركات المتناقصة مجموعة من الضوابط المستنبطة من الفقه الإسلامى، أهمها ما يلى:
(1) أن يكون رأس مال المشاركة معلوما من حيث القدر لكل شريك (8)، وذلك أن  تحديد الربح والخسارة و معرفة نصيب الشريك من موجودات  الشركة عند التخارج يعتمد على معلومية قدر رأس المال .

وعلى ذلك: لا يجوز شرعا أن يذكر في عقد المشاركة المتناقصة أن رأس مال أحد الطرفين أو كلاهما هو المبلغ اللازم لتحقيق الهدف المطلوب (كتشييد الفندق، أو بناء المدينة السكنية أو استصلاح الأرض، أو شراء الآلات وتركيبها)، أو أن مساهمة أحد الطرفين تكون في " حدود " مبلغ معين أو أن الشريك يسهم برأس المال العامل لمدة معينة، وإنما لا بد من تحديد مبلغ رأس مال .

(2) أن يكون رأس مال المشاركة فى شكل حصص نقدية (9)، وإن كان بعض الفقهاء (10) قد أجاز أن يكون رأس المال فى شكل أصول ثابتةمادية، كما أجاز البعض الآخر(11) المشاركة  بالأصول المعنوية  باعتبارها مالاً متقوماً، ويباح الإنتفاع به شرعاً (12).

ويلزم في هذه الحالة تقويم العروض والأصول المعنوية ونقل ملكيتها إلى الشركة وقت ابرام العقد لأن معرفة نصيب كل شريك من الربح يتوقف على معرفة قيمة حصته.

 (3) ألا يكون رأس المال ديناً على الطرف الآخر أو غيره (13)، لعدم حضور رأس المال واحتمال حدوث منازعات عند تحصيل الدين، كما قد يكون ذلك حيلة للتعامل الربوى ولا سيما إذا كان الدين على الطرف الآخر.

ولم يناقش الفقهاء مدى جواز أن يقدم أحد الطرفين أو كلاهما حصته في صورة أصول ( تتضمن ديوناً لدى الغير ) والتزامات منشأة قائمة، ويؤيد الباحث رأى بعض الفقهاء الذين يرون جواز ذلك نظراً لعدم تأثيره على حضور رأس المال باعتبار أن هذه الديون عادة ما تكون نسبتها بسيطة بالمقارنة بمجموع الأصول، وغالباً ما تكون موثقة بضمانات، وبعيدة عن النزاع، ونتيجة لمعاملات وعلاقات تجارية قائمة ومستمرة، يُضاف إلى ذلك إنتفاء شبهة الربا حيث تكون هذه الديون على الغير لا على أحد الشركاء (14).

ويتضح مما سبق عدم جواز أن يكون رأس المال فى المشاركات المتناقصة ديناً على الطرف الآخر أو غيره، ولكن يجوز أن يكون الدين جزءاً من أصول والتزامات منشأة مقدمة كحصة فى رأس المال.

(4) حضور رأس المال، لأن عدم حضور رأس المال أو جزء كبير منه لا يُمكّن المنشأة من القيام بعملها. ولكن هل يلزم حضور رأس المال عند التعاقد أم عند الحاجة  إليه؟. لم يشترط بعض الفقهاء حضور رأس المال وقت ابرام العقد دائماً وإنما اشترطوا توافره وقت الشراء (15)، أي وقت الحاجة إليه, وطبقاً لهذا الرأي، وهو ما يميل اليه الباحث لعدم تعطيل رأس المال بتسليمه على الرغم من عدم الحاجة الفورية إليه, بل وتعريضه للمخاطر, يُمكن أن يتم دفع رأس مال المشاركة المتناقصة على دفعات  أومراحل حسب حاجة المشاركة كما هو الحال فى المشاركة فى بناء عقارات أو استصلاح أراضى أو تقديم أحد الطرفين لاعتماد مستندى قابل للتجزئة.

(ب) الشروط  المتعلقة بالربح
يجب أن يتم توزيع الربح فى المشاركات المتناقصة فى ضوء مجموعة من الضوابط المستنبطة من الفقه الإسلامى وأهمها ما يلى :
(1) أن تكون طريقة توزيع الربح معلومة لكل شريك (16)، أى ضرورة علم  جميع الشركاء بطريقة توزيع الربح ، وعدم  تعديل هذه الطريقة إلا بموافقتهم، وذلك أن القصد من المشاركة المتناقصة هو الحصول على الربح، ومن ثم فإن جهالته توجب فساد عقد الشركة (17) .

 (2) أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة (18)، أى عدم تحديد مبلغ معين أو نسبة معينة من الربح لأحد الشركاء لاحتمال ألا تربح المشاركة المتناقصة إلا ذلك المبلغ فينفرد به أحدهما دون الآخر واحتمال ألا تربحها فيأخذ من رأس المال(19).

ويختلف ذلك عن تحديد مبلغ لأحد الشركاء إذا زاد الربح عن حد معين، مع توزيع الباقى بالتساوى بين الشركاء باعتبار أن هذا الشرط لا يؤدى إلى قطع الشركة فى الربح .

(3) وجوب اشتراك جميع الشركاء في الربح(20)، ويقصد بذلك عدم جواز انفراد أحد الشركاء بالربح دون الآخر ، باعتبار أن ذلك ينافى مقتضى العقد.

(4) أن يكون الربح على ما اتفق عليه الشركاء(21)، سواء قلت هذه النسبة أم كثرت، ومن ثم يجوز الإتفاق على نسب معينة لتوزيع الأرباح الدورية وأخرى لتوزيع الأرباح الرأسمالية، كما يجوز الاتفاق على تفاوت النسب باختلاف الأرباح المحققة كأن يتفق على نسب محددة لتوزيع الألف الأولى من الربح، ونسب أخرى لتوزيع الألف الثانية وهكذا كما يجوز تحديد جزء من الربح مقابل العمل والإدارة ، وذلك باعتبار أن كل هذا لا يقطع الشركة فى الربح . وفى حالة عدم اتفاق الشركاء على نسبة توزيع الربح، فيتم التوزيع على أساس نسبة رأس المال والتى تتغير من سنة الى أخرى فى المشاركات المتناقصة.

(5) توزيع الخسارة بنسب رأس المال(22)، حيث تعتبر الخسارة - فى حالة وقوعها - نقصاً فى الملك، ولذا فهى توزع على حسب حصص الشركاء، وتخفض بها هذه القيم بصرف النظر عن حصص توزيع الأرباح، وكذا بصرف النظر عن مساهمة أصحاب هذه الحصص فى الإدارة من عدمه.

ولما كانت حصص الشركاء تتغير فى المشاركات المتناقصة من فترة لأخرى فهى تزيد بالنسبة للشريك المستمر وتتناقص بالنسبة للشريك المتخارج، فإنه يلزم تغيير نسبة توزيع الخسارة بين الشركاء تبعا ًلتغير حصصهم فى رأس المال.

ويخلص الباحث مما سبق جواز المشاركات التى تقوم على تقديم الطرفان لرأس المال والعمل مع تخارج أحدهما ببيع حصته إلى الآخر تدريجياً ، كما يتضح أن هناك شروطاً تحكم صحة هذه المشاركات ، وأن هذه الشروط  بعضها يتعلق برأس المال فى حين يتعلق البعض الآخر بالربح. غير أن التطبيق العملى لهذه الصيغة أظهر العديد من المشكلات المحاسبية التى تتعلق بالقياس المحاسبى والتى تحتاج الى دراسة وتحليل وتقديم معالجات مناسبة لها، وهذا ما يختص به المبحث التالى.

المبحث الثانى
مشكلات القياس المحاسبي في المشاركات المتناقصة
و مقترحات علاجها
تمهيد:
يختص هذا المبحث بدراسة وتحليل مشكلات القياس المحاسبى فى المشاركات المتناقصة مع إقتراح المعالجات المناسبة لها وبيان أثر هذه المعالجات على حقوق الشركاء، ولذا وسوف يتم التركيز فى هذا المبحث على النقاط الرئيسية التالية:

أولاً: دراسة وتحليل مشكلة قياس القيمة الحقيقية لرأس المال المدفوع عند إسترداده ومقترحات علاجها.

ثانياً: دراسة وتحليل مشكلة اختلاف عملات المشاركات المتناقصة ومقترحات علاجها.

ثالثاً: دراسة وتحليل مشكلة التداخل  بين نتائج أعمال المشاركات المتناقصة وبين نتائج أعمال الشركاء ومقترحات علاجها.

رابعاً: دراسة وتحليل مشكلة قياس مخصص مخاطر الإستثمار فى المشاركات المتناقصة ومقترحات علاجها.

خامساً: أثر تطبيق المعالجات المحاسبية المقترحة على القياس المحاسبى لحقوق الشركاء فى المشاركات المتناقصة.

وفيما يلى دراسة للمشكلات السابقة على النحو التالى:

أولاً : دراسة وتحليل مشكلة قياس القيمة الحقيقية لرأس المال المدفوع عند 
       استرداده ومقترحات علاجها.
تعتبر المشاركات المتناقصة إحدى أنواع المشاركات أو المساهمات طويلة الأجل، إذ قد تستمر هذه المشاركات لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات او أكثر، وذلك بعد فترة الإنشاء التى قد تصل بدورها إلى خمس سنوات أيضاً، ولا سيما فى مجال العقارات ومجال استصلاح الأراضى.

ويرى الباحث أن اقتصار استرداد الشريك الممول ( المتخارج) لحصته فى التمويل على أساس عدد الوحدات النقدية التى قدمها(رأس المال النقدى أو الإسمى)، وعدم الأخذ فى الإعتبار الإرتفاع المستمر فى قيمة أصول المشاركة يؤدى إلى إلحاق الغبن والضرر به، وذلك أن أقساط رأس المال المستردة لا تُعبر عن قيمتها أو تكلفتها الجارية فى تاريخ الإسترداد وإنما تُعبر عن تكلفتها التاريخية أو قيمتها الإسمية أى فى تاريخ تقديم التمويل والذى قد يصل إلى ما قبل عشر سنوات كما سبقت الإشارة.

ومن المسلم به اختلاف القيم الجارية عن القيم التاريخية لنفس البنود فى ظل طول الفاصل الزمنى بين الأحداث المالية وعدم استقرار مستويات الأسعار.

لذا فإن الباحث يرى أن  القياس المحاسبى الدقيق لحقوق الشركاء فى المشاركات المتناقصة يجب أن يكون بالشكل الذى يسمح بالمحافظة على  رأس المال المادى (الحقيقى) وعدم تآكله، مع استفادة  الشريك المتخارج من الإرتفاع فى قيمة أصول المشاركة، أوتحميله بالإنخفاض فى هذه القيمة، وعدم تحميل أو إستئثار الشريك الآخر بها. وهو ما يمكن أن يتم من خلال ما يلى:

(أ) ضرورة  حساب إهلاك أصول المشاركة على أساس التكلفة الجارية ، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال من خلال منع  ظهور الأرباح الصورية الناتجة عن استمرار تقويم هذه الأصول وحساب إهلاكاتها على أساس تكلفتها التاريخية وذلك على الرغم من عدم مطابقتها للتكلفة الجارية.

وتتمثل الأرباح الصورية فى هذه الحالة فى مقدار الفرق بين عبء الإهلاك محسوباً على أساس التكلفة التاريخية وعبء الإهلاك محسوباً على أساس التكلفة الجارية.

ولا شك أن تجنب وجود الأرباح الصورية يؤدى بدوره إلى تجنب أعباء ضريبية غير مبررة، فضلاً عن المحافظة على رأس مال المشاركة لأن التوزيعات التى تكون من هذه الأرباح تكون بمثابة اقتطاع لرأس المال.

ولا يؤيد الباحث إجراء تعديلات على عناصر الإيرادات والمصروفات الأخرى التى تتضمنها حسابات النتيجة بخلاف إهلاك الأصول الثابتة، وذلك أن هذه العناصر تمثل عمليات حدثت خلال الفترة المالية التى تم فيها التخارج، ومن ثم فقد تأثرت بأى تغييرات تكون قد طرأت على مستوى الأسعار. ولذا، فهى لا تمثل مشكلة حقيقية لأنها تظهر بقيمتها الحالية أى معبراً عنها بوحدة النقد الجارية.

 (ب) ضرورة إعادة تقويم أصول المشاركة بعد الإنتهاء من تنفيذ المشروع وقبل البدء فى تشغيله، ولا سيما فى المشروعات التى يستغرق تنفيذها فترات مالية طويلة، على أن تتم إعادة التقويم على أساس التكلفة الجارية للأصول مع إثبات الفرق بين التكلفة التاريخية وبين التكلفة الجارية سواء كان بالزيادة أو النقص فى حساب أرباح وخسائر إعادة التقدير تحت التسوية؟

(ج) إعادة تقويم أصول المشاركة فى نهاية كل فترة مالية يتم التخارج فيها باعتبار أن هذه المشاركة مملوكة  للطرفين أيضاً فى نهاية فترة التخارج، ويجب أن يستفيد أو يتحمل كل طرف مما قد يطرأ عليها من تغير خلال فترة المشاركة.

وفى حالة المشاركات المتناقصة التى تستمر لفترات مالية طويلة، يمكن  أن  يتم الإتفاق بين الطرفين على أن يتم ذلك كل فترة مالية مناسبة(سنتين أو ثلاث)، نظراً لما تحتاج اليه عملية  إعادة التقويم من وقت وجهد .

وفى جميع الأحوال يتم التقويم على أساس التكلفة الجارية للأصول فى نهاية الفترة المالية التى يتم فيها التخارج، أو المتفق عليها ، مع إثبات الفرق بين القيمتين ( الجارية والمعدلة) فى حساب أرباح وخسائر إعادة التقدير تحت التسوية.

ويقصد بالتكلفة أو القيمة الجارية للأصل الثابت سعر أصل مشابه مستعمل وفى نفس حالة وعمر الأصل الذى تملكه المنشأة، وذلك فى حالة وجود سوق للأصول المستعملة، أما فى ظل غياب هذه السوق فإن التكلفة الجارية هى تكلفة اقتناء أصل مطابق وجديد يُشترى من الأسواق ويطرح منها مجمع الإستهلاك عن فترة مساوية لفترة استخدام الأصل المستعمل (الذى نريد تقييمه) مع تعديل هذا السعر وفقاً لتغيرات التقنية سواء بسبب كفاءة التشغيل أم بسبب جودة المنتج(23).

وهذا ما يمكن تحقيقه بدرجة عالية من الدقة فى العصر الحالى عن طريق الخبراء المثمنين والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال.

ولما كانت أرباح أو خسائر إعادة التقدير بمثابة أرباح رأسمالية لم تتحقق بالفعل بالبيع أو التصرف فى الأصول، فإنه لا يجوز توزيعها نقداً وفقاً لما استقر عليه العمل فى الفكر المحاسبى المعاصر، والفكر المحاسبى الإسلامى (من عدم توزيع الفائدة) ، وكذا أحكام القضاء، فإن الباحث يرى إضافة ـ أو حسم هذه الأرباح ـ إلى  حصص الشركاء فى المشاركات المتناقصة بحيث  يظهر رصيد كل طرف من أطرف المشاركة مضافاً اليه ـ أو محسوماً منه ـ هذه الأرباح أو الخسائر.

 ويتفق هذا الاقتراح مع الإتجاه الذى يرى جواز توزيع أرباح إعادة التقدير فى صورة أسهم منحة، إذ لا  يترتب على هذا التوزيع نقص فى قيمة الموجودات بخلاف التوزيعات النقدية (24).

وبذلك يحصل الشريك المتخارج فى المشاركات المتناقصة على نصيبه من الأرباح العادية بالإضافة إلى نصيبه من الأرباح الرأسمالية المتمثلة فى الإضافات(فروق إعادة التقويم) إلى الحصة المقدمة منه والتى تزيد بدورها بعد إعادة التقويم ، وهذا بدوره يؤثر فى سعر الحصة التى سوف يبيعها للشريك الآخر.

ويمكن فى حالة وجود صعوبات قانونية تتعلق بتعديل رأس المال ، إظهار رصيد حساب إعادة التقدير فى قائمة المركز المالى تحت بند "الفائض من إعادة تقويم الأصول"،مع اعتبار هذا الفائض من حقوق الملكية لأطراف المشاركة ، ومن ثم يؤخذ فى الإعتبار كأموال مستثمرة عند توزيع العائد وحساب معدله.

ويتفق هذا الأسلوب مع ما نصت عليه معايير المحاسبة من أنه عندما تزيد القيمة الدفترية للأصل نتيجة لإعادة تقييمه ، فإن قيمة  الزيادة يمكن أن تُضاف إلى حقوق المساهمين تحت مسمى فائض إعادة التقييم (25).

ويؤدى هذا الاقتراح فى رأى الباحث إلى تحقيق المقاصد الرئيسة التالية:

(1) إستفادة أو تحمل كل طرف من أطراف المشاركة من فروق إعادة التقويم سواء أكانت بالزيادة أم بالنقص، ومن ثم تحديد حقوق والتزامات كل طرف بطريقة أقرب ما تكون إلى العدالة.

(2) المحافظة على رأس المال المادى(الحقيقى) للمشاركة، وذلك أنه بينما تسعى فلسفة التكلفة التاريخية إلى المحافظة على رأس المال النقدى ، فإن فلسفة التكلفة الجارية تقوم على المحافظة على رأس المال الحقيقى.

(3) استرداد الشريك المتخارج لوحدات نقدية لها نفس القيمة الجارية للوحدات المستثمرة عند إقتناء أصول المشاركة والتى قد تختلف فى عددها عن الوحدات النقدية التى قدمها عند اقتناء هذه الأصول إذ لا يكفى استرداد نفس عدد الوحدات النقدية لأن هذه الوحدات تكون قد فقدت جزءاً من قيمتها نتيجة لارتفاع الأسعار.

(4) جعل التقارير والقوائم المالية للمشاركات المتناقصة تعكس الواقع الجارى فضلاً عن قابليتها للمقارنة من سنة لأخرى وهو ما يزيد من صلاحية المعلومات التى تتضمنها (26) ويوفر لها أساساً أفضل للتنبؤ فى العمليات المستقبلية، وذلك أن تجميع المقادير التى تحدث فى فترات مختلفة من الزمن يُعبر عن تجميع لمقادير يتم قياسها بمقاييس مختلفة (27).

(5) تحقيق القياس الأفضل لنتائج أعمال المشاركات المتناقصة ولمركزها المالى، إذ بتعديل القيم التاريخية إلى قيم جارية يمكن الوصول إلى نتائج أعمال ومراكز مالية حقيقية للمشاركات للمتناقصة.

(6) دقة حساب معدل العائد المحسوب على الإستثمارات فى المشاركات المتناقصة، وذلك أن ظهور أرباح مبالغ فيها وعدم إضافة الأرباح الرأسمالية إلى حصص الشركاء يؤدى إلى تضخم معدل العائد على الإستثمار. فضلاً عن عدم قابليتة للمقارنة من سنة إلى أخرى لنفس المشاركة أو بمشاركات أخرى مختلفة لنفس السنة.

(7) معالجة العديد من المشكلات المحاسبية التى تتعلق بالأصول الثابتة، وأهمها: الأصول المستهلكة دفترياً والتى تسجل فى الدفاتر بقيمة رمزية مخالفة لقيمتها الحقيقية، والإضافات إلى الأصول الثابتة وتاريخ قياس الإهلاك عنها، والتقادم الفجائى وطريقة قياسه ومعالجته، وتشغيل الأصول الثابتة بمعدلات أكبر أو أقل من المقرر لها.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ذهب إليه الباحث من ضرورة تقويم المشروع عند كل عملية تخارج ينسجم مع ما ذهبت إليه الفتاوى الصادرة فى شأن المشاركات المتناقصة حيث ورد ما نصه:" أن القواعد التى تقضى بمنع الغبن وعدم البخس تمنع الأخذ بالقيمة المحددة فى عقد المشاركة لأن التغير المستمر فى قيم الأشياء بالزيادة أو النقصان سيؤدى إلى غبن أحد الأطراف المشاركة. وبناء عليه فإن قيمة الحصة المبيعة للعميل يتم تقويمها بقيمتها الجارية وقت البيع حسب قوانين العرض والطلب على أن يتولى التقييم خبير عادل مؤتمن (28).

كما اعتبر جمهور الفقهاء القيم الجارية هى أساس تقويم العروض بهدف تحديد وعاء زكاة عروض التجارة، حيث تقوم هذه العروض بقيمتها عند تمام الحول (29). كما أن ميزانية التصفية فى فقه المعاملات توجب إعادة تقديرالأصول عند التخارج بالقيمة الجارية حتى يمكن قياس الحقوق المالية طبقاً للقواعد الشرعية ورد القيمة الحقيقية لا العددية لرأس المال.

ثانياً: دراسة وتحليل مشكلة اختلاف عملات المشاركات المتناقصة ومقترحات  
      علاجها.
قد يُقدم أحد طرفى المشاركة المتناقصة حصته بعملة مختلفة عن عملة الطرف الآخر ولا سيما إذا كانت عملية المشاركة تتمثل فى استيراد خامات أو آلات ومعدات من الخارج وتحتاج إلى عملة أو عملات أجنبية أو إذا كان أحد الطرفين مصرفاً وتتمثل حصته فى فتح وتغطية الإعتماد المستندى.

ومن الناحية الشرعية، فإن جمهور الفقهاء لم يشترطوا فى رأس المال الإتفاق فى سكة العملة (30)، كما أخذوا بذلك عند قياس و عاء الزكاة(31) .

ومن ثم فيجوز أن يكون رأس مال أحد الشريكين بعملة ما ثم يقدم الآخر تمويلاً بعملة أخرى.

ومن الناحية العملية يترتب على قيام أحد طرفى المشاركة المتناقصة تقديم حصته بعملة تختلف عن عملة الآخر أحد إحتمالين:

الأول: انخفاض سعر العملة الأجنبية عن سعر العملة الوطنية، وهو ما يؤدى إلى

       تحقيق أرباح.

الثانى: ارتفاع سعر العملة الأجنبية عن سعر العملة الوطنية ، وهو ما يؤدى إلى

        تحقيق الخسائر.

وتزيد هذه الأرباح والخسائر كلما طالت  المسافة الزمنية بين تقديم التمويل وبين كل عملية رد لجزء منه، وكذا إذا كانت هناك تغيرات مضطردة مستمرة فى أسعار صرف العملات الإجنبية كما هو الحال فى مصر، وغيرها من الدول العربية .

ولا شك أن تجاهل هذه الأرباح والخسائر يؤدى إما إلى تكوين إحتياطيات سرية (فى حالة إنخفاض سعر العملة الأجنبية عن سعر العملة الوطنية) ، وهذه الإحتياطيات يستفيد منها الشريك المستمر. وإما إلى تآكل رأس المال (فى حالة إرتفاع سعر العملة الأجنبية عن العملة الوطنية)، وهو ما يضر بالشريك المستمر. وفى الحالتين، فإن هناك ضرراً وغبناً يلحق بأحد أطراف المشاركة لحساب الطرف الآخر نتيجة لعدم إظهار الربح أو الخسارة الحقيقية.

ويرى الباحث  أن التزام أحد الشريكين ( وغالباً ما يكون الشريك المستمر) برد حصة الشريك الآخر بالعملة الأجنبية، ومن ثم تحمله لخسائر أو أرباح تغير أسعار صرف العملة التى تقع ما بين تاريخ تقديم الحصه بالعملة الأجنبية وبين تاريخ رد كل قسط من هذه الحصة خارج حسابات المشاركة أو من حصته الخاصة فى أرباح المشاركة لا يتفق مع مفهوم وطبيعة المشاركات المتناقصة التى تقوم على الغنم بالغرم ، فضلاً عن أن هذه السياسة كانت أحد الأسباب الرئيسية العملية لتعثر الشريك المستمر عن سداد حصص الشريك المتخارج (32) .

ويقترح الباحث لعلاج هذه المشكلة ما يلى:

(1) تحويل ما يقدمه الشريك من تمويل بالعملة الأجنبية إلى العملة المحلية مع إثبات تقديم التمويل فى الدفاتر بالعملة المحلية،  وهو ما يتفق مع ما ذهب إليه المعيار المحاسبى الدولى الحادى والعشرين والذى نص على أن العمليات التى تتم فى المنشأة بعملة أجنبية يجب أن تظهر فى القوائم المالية للمنشأة بالعملة التى تُعد بها التقارير المالية(33) .

كما يقول هندركسون" يجب أن تتم ترجمة المقادير المعبر عنها بعملات مختلفة إلى عملة الدولة التى يفترض أن يقيم فيها معظم قراء القوائم المالية"(34).          

وتجدر الإشارة إلى أن المعيار الحادى والعشرين السابق الإشارة إليه قد حدد نطاق تطبيقه، ومنها "أن تمتلك المنشأة أو تتنازل عن ممتلكات أو تنشأ عليها أو لها التزامات تتم تسويتها بعملة أجنبية"، وهو ما ينطبق على التمويل بعملة أجنبية مع الإلتزام برد نفس العملة.

ونظراً لأن رد التمويل سوف يتم بالعملة الأجنبية، فمن الأهمية بمكان  أن يتم إثبات هذا التمويل بذات العملة المقدم بها فى دفتر إحصائى وذلك حتى يمكن تحديد الرصيد المتبقى( بالعملة الأجنبية) فى أى وقت بسهولة، وإعادة تقويمه، واستنزال الأقساط المسددة منه على النحو الذى سوف يتضح فيما بعد.  

(2) فيما يتعلق بسعر الصرف الواجب استعماله لإثبات تحويل التمويل من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية يكون هو سعر الصرف الجارى وقت الحصول على التمويل.

وقد أكدت على ذلك معايير المحاسبة ، حيث نصت على أن: "الإثبات يكون باستخدام سعر الصرف بين عملة القيد والعملة الأجنبية فى تاريخ العملية"(35).

وفى حالة تقديم التمويل على دفعات أو أقساط وفقاً لاحتياجات العملية المطلوب تمويلها، يتم إثبات كل دفعة أو قسط أيضاً بالعملة المحلية ولكن بسعر الصرف الجارى وقت تقديم الدفعة أو القسط.

(3) يتم إعادة تقويم الجزء الذى لم يسدد من التمويل فى نهاية كل فترة مالية حسب أسعار الصرف الجارية مع إثبات الفرق( بين سعر الصرف الجارى فى نهاية الفترة و سعر الصرف وقت الحصول على التمويل بالنسبة للسنة الأولى، وبين سعر الصرف الجارى و السعر المعدل فى نهاية الفترة السابقة، بالنسبة للسنوات التالية)، فى حساب يفتح لهذا الغرض باسم حساب فروق أسعار الصرف.

(4) يتم معالجة الفروق الناتجة عن تدبير القسط الواجب سداده من التمويل بالعملة الأجنبية فى حساب فروق أسعار الصرف، وفى حالة وجود رصيد لهذ الحساب،  فإن الباحث يرى معالجته كأرباح أوخسائر فى الفترة التى نشأت فيها على أن تظهر فى القوائم المالية الخاصة بهذه الفترة فى بند مستقل.

ويرى الباحث أن هذه المعالجة من شأنها أن تحقق العدالة بين طرفى المشاركة، حيث يستفيد أو يتحمل كل منهما بالربح أو الخسارة الناتجة عن تغير سعر صرف العملة وفقاً لنسب  توزيع الربح أو الخسارة، وفى ذلك تطبيق لمبدأ الغنم بالغرم ومحافظة على رأس المال المشاركات المتناقصة.

ثالثاً: دراسة وتحليل مشكلة التداخل  بين نتائج أعمال المشاركات المتناقصة
      وبين نتائج أعمال الشركاء  ومقترحات علاجها.
عادة ما تمثل عملية المشاركة إحدى عمليات أو أنشطة الشريك المستمر أو الشريك طالب التمويل مما يعنى أنه يقوم بإثبات كافة الأحداث المالية المتعلقة بالمشاركة المتناقصة ضمن بقية الأحداث المالية الخاصة بأنشطته دون وجود فصل بينهما(36).

وينتج عن هذا الخلط مجموعة من المشكلات المحاسبية ، أهمها ما يلى:

(أ) عدم دقة قياس نتيجة أعمال المشاركات المتناقصة بسبب وجود مصروفات وإيرادات مشتركة وغياب أسس التوزيع المناسبة التى تحقق العدالة فى توزيعها.

(ب) التأثير السلبى على نتيجة أعمال المشاركات ولا سيما فى ظل انخفاض درجة الثقة فى مستندات ودفاتر الشريك المستمر(37)، ومحاولة البعض إخفاء جزء من أرباح المشاركة  بتضخيم المصروفات وخاصة التى جرى العرف على أن تكون غير مؤيدة بمستندات أو إظهار الإيرادات بأقل من حقيقتها.

(ج) استفادة أنشطة الشريك المستمر من أموال المشاركات من خلال تمويل رأس المال العامل لهذه الأنشطة، والتوسع فيها، بل وإستبدال أصولها وهو ما يؤدى إلى تأخير تنفيذ أعمال المشاركة ويُدخلها فى حلقة مفرغة نتيجة لعدم تنفيذها فى الوقت المحدد لها.

ولا شك أن هذه المشكلة لا تظهر فى نظام الإقراض لأن المقرض لا يهتم بأرباح المقترض كما أن المقترض بدوره لا حاجة له إلى الفصل بين العمليات الممولة بقروض والعمليات الممولة ذاتياً.

ويرى الباحث أن حل هذه المشكلة يتمثل فى ضرورة اعتبار عملية المشاركة وحدة محسابية مستقلة منذ بدايتها وحتى تمام انتقال ملكيتها بالكامل إلى أحد الشريكين أى فصل العمليات والأحداث المالية المتعلقة بالمشاركة عن غيرها من العمليات والأحداث المالية المتعلقة بالشريك واقتصار التسجيل فى دفاتر المشاركة على عملياتها وأحداثها المالية.

 وهو ما يتطلب إمساك حسابات مستقلة للمشاركة ، ومن ثم إعداد حسابات نتيجة ومركز مالى لها منفصل عن حسابات نتيجة ومركز باقى أنشطة الشركاء، نظراً لاختلاف الطرف المستفيد فى كل منهما.

وللتأكيد على ذلك يُقترح النص عليه فى عقد المشاركة المتناقصة مع إسناد  أمر التحقق منه إلى مراجع حسابات يتم تعيينه على نفقتها.

ويرى الباحث أن هذا الاقتراح من شأنه أن يؤدى إلى عدم استثمار أموال المشاركة فى أنشطة الشركاء الأخرى أو العكس، وتحديد نتيجة أعمال المشاركة وكذا مركزها المالى بدقة، وكذا تحديد نصيب كل طرف من أطراف المشاركة بعدالة، بالإضافة إلى تقييم أداء المشاركة بشكل سليم.

رابعاً: دراسة وتحليل مشكلة قياس مخصص مخاطر الإستثمار فى المشاركات
      المتناقصة ومقترحات علاجها.
تتعدد وتتنوع المخاطر التى ترتبط بالمشاركات المتناقصة ، ومن أهم  هذه المخاطر: المخاطر الناتجة عن توقف الشريك المستمر عن سداد أقساط أو حصص الشريك المتخارج وعوائدها أو التأخير فى سدادها أو المماطلة فى ذلك، وكذا المخاطر الناتجة عن اضطراره للتخارج فى  وقت غير مناسب ولا سيما فى المراحل الأولى لحياة المشاركة ، إذ من المعلوم أن التخارج خلال هذه المراحل يعنى اقتصار استفادته على معدلات العائد المنخفضة التى تتحقق أثناء المراحل الأولى لحياة المشاركة مع حرمانه من معدلات العائد المرتفعة التى تتحقق بعد ذلك  بالإضافة إلى المخاطر الناتجة عن نكول الشريك المستمر وعدم شرائه لحصص الشريك المتخارج مع صعوبة بيع هذه الحصص فى السوق، وأيضاً المخاطر الناتجة عن تعدى أو تقصير الشريك المستمر فى حالة حدوث خسارة أو إنخفاض معدلات الأرباح، وهناك أيضاً المخاطر الناتجة عن التجاوزات الشرعية للشريك سواء أكان ذلك بسب عدم علمه بها أم بسبب عدم التزامه ، وأخيراً هناك المخاطر الناتجة عن عدم الإلتزام بالقيم الأخلاقية كتعمد إخفاء الربح أو إدعاء الخسارة.

وبصفة عامة، فإن تكوين مخصص مخاطر الإستثمار فى المشاركات المتناقصة يثير العديد من  المشكلات المحاسبية والشرعية التى تتعلق بأسس قياسها، وبمصدر تكوينها، ثم كيفية التصرف فيها بعد انتهاء الغرض منها، غير أن الباحث سوف يُركز على مشكلات القياس لعلاقتها بالبحث.

وفيما يتعلق بأسس القياس، فقد أوضحت العديد من الدراسات(38) أن البنك المركزى يلزم المصارف الإسلامية بتطبيق نفس أسس قياس المخصصات التى يُطبقها على البنوك التقليدية عند قياس مخصصات المشاركات المتناقصة، وغيرها من مخصصات مخاطر الإستثمار، وذلك على الرغم من اختلاف طبيعة التمويل بالمشاركات المتناقصة، وغيرها من صيغ التمويل والإستثمار التى تقدمها المصارف الإسلامية، عن الإئتمان بالفائدة الذى تقدمه البنوك التقليدية، ومن ثم إختلاف نوع ودرجة المخاطر التى يتعرض لها كل منهما.

فعلى سبيل المثال لا تتعرض البنوك التقليدية لما تتعرض له المصارف الإسلامية عند تطبيقها لصيغة التمويل بالمشاركة المتناقصة من مخاطر ناتجة عن عدم التزام العميل بالقواعد والضوابط الشرعية المتعلقة باستثمار الأموال، كما لا تتعرض لمخاطر نكول العميل عن تنفيذ وعده بالشراء ولا لمخاطر عدم وجود سوق لشراء حصة البنك فى هذه الحالة، ولا لمخاطر فشل المصرف فى إثبات تقصير أو تعدى العميل على أموال المشاركة المتناقصة، كما أن هذه البنوك قد لا تتأثر كثيراً بافلاس عميلها باعتبارها دائنة ولها الحق فى مزاحمة باقى الدائنين بل والتقدم عليهم بالضمانات والرهونات التى معها على العميل، والأمر يختلف بالنسبة للمصرف الإسلامى، فهو ليس دائناً  وإنما هو شريك ومن ثم فليس له مزاحمة الدائنين.

وفى المقابل لا تتعرض المصارف الإسلامية لما تتعرض له البنوك التقليدية من المخاطر التى تتعلق بسعر الفائدة وكذا التى تتعلق بالرافعة المالية نظراً لعدم وجود استثمارات لديها بفائدة ثابتة.

ولذا، فإن إلزام المصارف الإسلامية بتطبيق نفس أسس قياس المخصصات، بل والمسميات، المطبقة فى البنوك التقليدية (1% من القروض والالتزامات العرضية المنتظمة بعد استبعاد المضمون منها بضمانات مصرفية عالية الجودة وقابلة للتسييل فى آجال قصيرة، وقروض والتزامات عرضية غير منتظمة، والتى تقسم بدورها إلى دون المستوى ومشكوك فى تحصيلها ورديئة مع تكوين مخصص لكل منها بنسبة 20%،50%،100%  على التوالى ) يؤدى إلى عدم دقة قياس مقدار المخصصات نتيجة لعدم ملاءمة الأسس المطبقة فى قياس المخصصات لطبيعة المخاطر التى ينطوى عليها التمويل بالمشاركة سواء كان ذلك من حيث النوع أو الدرجة، فضلاً عن عدم مشروعية تكوين هذه المخصصات نظراً لما يؤدى إليه عدم الدقة من تناقل الحقوق نتيجة لاحتجاز المخصصات من إيرادات تخص مشاركين فترة معينة وحرمانهم من جزء من إيراداتهم مع استفادة آخرين منها فى فترات لاحقة.

ولذا، فإن الباحث يرى ضرورة قيام البنك المركزى بمراعاة طبيعة وفلسفة المخاطر التى تتعرض لها صيغة المشاركات المتناقصة، وغيرها من صيغ التمويل والإستثمار فى المصارف الإسلامية، نظراً لاختلاف درجة ونوع المخاطر التى تتعرض لها هذه الصيغة، وغيرها من الصيغ بصفة عامة، عن نوع ودرجة المخاطر التى تتعرض لها البنوك التقليدية، بل واختلاف نوع ودرجة المخاطر التى تواجهها كل صيغة من هذه الصيغ على حدة بصفة خاصة.

كما يرى الباحث أن هناك ضرورة من تطوير أسس قياس المخصصات من أسس ثابتة(1%،20%، 50%،100%) ، تعتمد على التقدير الشخصى للجهة الرقابية إلى أسس تقوم على استخدام الأساليب الرياضية والإحصائية الملائمة لقياس المخصصات مع الإستعانة بالتقدير الشخصى بعد تطويره من أسلوب يعتمد على الإجتهاد  إلى أسلوب يقوم  على أسس علمية ويتسم بالدقة والموضوعية وذلك حتى يمكن الحد من التحيز الشخصى فى قياس مخصصات مخاطر الإستثمار فى المشاركات المتناقصة وغيرها من صيغ التمويل والإستثمار.

ولا يمكن التأكيد على أن استخدام الأساليب الرياضية والإحصائية مع تطوير أسلوب التقدير الحكمى من شأنه أن يحقق الدقة الكاملة فى القياس المحاسبى لمخصصات مخاطر الإستثمار فى المشاركات المتناقصة، وذلك أن المخصصات بطبيعتها تتعلق بأحداث مستقبلية محتملة، غير أنه يمكن التأكيد بأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى  تكوين هذا المخصص بدرجة عالية من الموضوعية فضلاً عن الدقة المحاسبية.

هذا بالنسبة للبنك المركزى كجهة رقابية تُلزم المصارف الإسلامية بأسس قياس للمخصصات غير ملائمة. أما بالنسبة للمصارف الإسلامية، فإن الباحث يرى أنه لما كان المحافظة على الأموال يُعد أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وكان تكوين هذا المخصص بدقة وعدالة يؤثر على رأس مال المشاركات، فضلاً عن رقم الربح القابل للتوزيع على مستحقيه وحقوق كل طرف من أطراف المشاركة المتناقصة، فإن هناك ضرورة من أن تتخذ هذه المصارف جميع الإجراءات التى من شأنها أن تحد من المخاطر التى تتعرض لها صيغة المشاركات المتناقصة، وغيرها من الصيغ، كتوخى الدقة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية، والإستعلام الجيد والدقيق عن إمكانيات الشريك المرتقب وأخلاقياته وسلوكه ، فضلاً عن الرقابة والمتابعة والتقويم الدورى المستمر لأعمال المشاركة سواء كان ذلك من الناحية الشرعية أم المالية، وهو ما ينعكس بدوره وبشكل مباشر على الحد من درجات الإفراط والتفريط فى قياس المخصص.

     وبعد أن ناقش الباحث أهم مشكلات القياس المحاسبى لحقوق الشركاء فى المشاركات المتناقصة وقدم المعالجات المحاسبية لها ينتقل فيما يلى إلى بيان أثر هذه المعالجات على القياس المحاسبى.

 
خامساً: أثر تطبيق المعالجات المقترحة على القياس المحاسبى لحقوق الشركاء فى المشاركات المتناقصة
      حتى يمكن ربط الأسس والمفاهيم العلمية بالواقع العملى والوقوف على مدى إمكانية تطبيق المعالجات المحاسبية المقترحة لمشكلات القياس المحاسبى فى المشاركات المتناقصة وبيان أثر هذه المعالجات على حقوق الشركاء، يورد الباحث فيما يلى حالة تطبيقية بغرض بيان ما يلى:

أ‌-           أثر إعادة تقويم أصول المشاركة على حقوق الشركاء فى المشاركات  المتناقصة.

ب‌-     أثر تغير سعر الصرف على حقوق الشركاء فى المشاركات المتناقصة.

فلو فرض أن س ، ص قد أبرما عقد مشاركة متناقصة  لبناء وتشغيل مصنع وفقاً للشروط التالية:

1-    مدة المشاركة أربع سنوات تبدأ بعد الإنتهاء من إنشاء المصنع.

2- يقدم الطرف (س) الأرض والمبانى وقيمتها 500000 جنيه بالإضافة إلى 500000 جنيه نقداً لتركيب الآلات وتمويل رأس المال العامل.

3- يقدم الطرف (ص) قيمة الاعتماد المستندى اللازم لشراء آلات المصنع، وهو 200000 دولار ( سعر الدولار وقت فتح الإعتماد 5 جنيه).

4- يتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة رأس المال بعد خصم جميع النفقات ونسبة 20% للشريك (س) مقابل الإدراة.

5-    تمسك حسابات المشاركة مستقلة عن نشاط الطرفين.

6- يتخارج الشريك (ص) تدريجياً ويقوم الشريك (س) بشراء نصيبه على أربعة أقساط سنوية قيمة كل منها 50000 دولار، وقد تراضيا على ذلك سلفاً.

وبفرض أن العائد السنوى فى السنوات الأربع كان: 200000،2000000، 250000، 300000 على التوالى.

فإن توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء قبل تطبيق المعالجات المقترحة، وبفرض احتجاز المخصصات المناسبة،  يكون على النحو التالى:

 توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء قبل تطبيق المعالجات المقترحة
	السنة
	رأس المال
	حصص الشركاء
	صافى الربح
	توزيع الربح

	
	
	س
	ص
	
	س
	ص

	الأولى
	2000000
	1000000
	1000000
	200000
	100000
	100000

	الثانية
	2000000
	1250000
	7500000
	200000
	125000
	75000

	الثالثة
	200000
	1500000
	500000
	350000
	187500
	62500

	الرابعة
	200000
	17500
	250000
	300000
	262500
	37500


ويتضح من الجدول السابق ما يلى:

1-    زيادة نسبة حصة الشريك (س) فى المشاركة تدريجياً بمقدار إنخفاض نسبة حصة الشريك (ص).

2-    إنخفاض نسبة أرباح الشريك (ص) من عام لآخر تبعاً لإنخفاض نسبة حصته فى المشاركة.

3-  لم يؤخذ فى الإعتبار أثر إعادة تقويم أصول المشاركة وكذا أثر تغير سعر الصرف على حقوق الشركاء فى المشاركة المتناقصة،وهو ما نتناوله فيما يلى.

(أ) أثر إعادة تقويم أصول المشاركة على القياس المحاسبى لحقوق الشركاء  فى المشاركات المتناقصة.
وبفرض أنه تم الإتفاق بين الشركاء على ما يلى:

1- إعادة تقويم أصول المشاركة بعد الإنتهاء من إنشاء المصنع وقبل تشغيله وكذا فى نهاية السنة الثانية والرابعة من عمر المشاركة على أساس التكلفة الجارية عن طريق خبراء مثمنين وقد كانت فروق إعادة التقويم كما يلى:

‌أ-          زيادة قيمة أصول المشاركة بعد الإنتهاء من إنشاء المصنع وقبل التشغيل بمبلغ 100000 جنيه.

‌ب-  زيادة قيمة أصول المشاركة فى نهاية السنة الثانية بمبلغ 150000جنيه وفى نهاية السنة الرابعة بمبلغ 100000جنيه.

2- يسدد الشريك (س) للشريك (ص) حصته فى إعادة التقويم فى نهاية كل فترة مالية.

ففى ضوء ما سبق تظهر مستحقات كل شريك من فروق إعادة تقويم المشاركة، وبعد حسم إستهلاكاتها على أساس التكلفة الجارية على النحو التالى:

 
 
 
 
مستحقات الشركاء من فروق إعادة التقويم
	السنة
	فروق إعادة التقويم
	نصيب الشريك (س) من فروق إعادة التقويم
	نصيب الشريك (ص) من فروق إعادة التقويم

	الأولى
	100000
	  1000000

100000 × ـــــــــ = 50000

  2000000  
	   1000000 

100000 ×   ــــــــــ = 50000

    200000  

	الثانية
	150000
	  1250000

150000 × ـــــــــ = 93750

  2000000  
	   750000 

150000 ×  ــــــــــ = 56250  

    200000  

	الرابعة
	100000
	  1750000

100000 × ـــــــــ = 87500

  2000000  
	   250000 

100000 ×  ــــــــــ = 12500  

    2000000  


ويتضح مما سبق ما يلى:

1- إستفادة كل شريك من فروق إعادة تقويم أصول المشاركة على أساس التكلفة الجارية. وفى حالة ما إذا كانت التكلفة الجارية أقل من التكلفة التاريخية فإن ذلك يؤثر على حقوق الشركاء بالسالب.

2- يُعد تخارج الشريك بمثابة بيع لحصته فى الشركة لا استرداداً لعدد الوحدات النقدية التى دفعها فى بداية المشاركة.

3- من الطبيعى أن تتناقص حصة الشريك المتخارج فى فروق إعادة التقويم تدريجياً بتخارجه وفى المقابل تتزايد حصة الشريك الآخر نظراً لإرتباط ذلك بنسبة الحصص فى رأس المال.

4- قد يتم إظهار فروق إعادة التقويم تحت بند "الفائض من إعادة التقويم" فى قائمة المركز المالى باعتباره من حقوق الملكية لأطراف المشاركة وفى هذه الحالة يلاحظ إنخفاض معدل العائد على الإستثمار كما قد يظهر فى حساب دائن مؤقت يخفض سنوياً بترحيل جزء منه إلى حساب الأرباح والخسائر.

 
(ب) أثر تغير سعر الصرف على القياس المحاسبى فى المشاركات المتناقصة
وبفرض أن متوسط سعر صرف الدولار فى السنوات الأربع كان: 5.5 جنيه و 6 جنيه و 6.5 جنيه و 7 جنيه على التوالى لكل دولار.

فإن نتيجة أعمال المشاركة يجب أن تتحمل بخسارة فروق أسعار العملة والتى تحسب على النحو التالى:

فى نهاية السنة الأولى = 50000 × 0.5 = 25000 جنيه

فى نهاية السنة الثانية = 50000 × 1 = 50000 جنيه

فى نهاية السنة الثالثة = 50000 × 1.5 = 75000 جنيه

فى نهاية السنة الرابعة = 50000 × 2 = 100000 جنيه

وبذلك يعاد توزيع ربح (أو خسارة)  المشاركة ليكون توزيع الأرباح والخسائر بعد فروق أسعار العملة على النحو التالى:

 
توزيع الأرباح والخسائر بعد تعديلهما بفروق أسعار العملة
	السنوات
	صافى الربح قبل تعديله بفروق أسعار العملة
	خسائر فروق أسعار العملة
	صافى الربح بعد تعديله بفروق أسعار العملة
	توزيع الربح

	
	
	
	
	س
	ص

	الأولى
	200000
	25000
	175000
	87500
	87500

	الثانية
	200000
	50000
	150000
	93750
	56250

	الثالثة
	250000
	75000
	175000
	131250
	43750

	الرابعة
	300000
	100000
	200000
	175000
	25000


ويتضح مما سبق ما يلى:

1-       تحميل حسابات نتيجة المشاركة بمقدار التغير فى سعر الصرف.

2-  تأثرت أرباح الشركاء بالتغير فى سعر الصرف، حيث إنخفضت أرباح الشريك (س) من 100000 إلى 87500 جنيه فى نهاية السنة الأولى، ومن 125000 إلى 93750 جنيه فى نهاية السنة الثانية، ومن 187500 إلى 131250 جنيه فى نهاية السنة الثالثة، ومن 262500 إلى 175000 فى نهاية السنة الرابعة. فى حين إنخفضت أرباح الشريك (ص) من 100000 إلى 87500 جنيه فى نهاية السنة الأولى، ومن 75000 إلى 56250 فى نهاية السنة الثانية، ومن 62500 إلى 43750 فى نهاية السنة الثالثة، ومن 37500 إلى 25000 جنيه فى نهاية السنة الرابعة.

3-  أن عدم تحميل حسابات النتيجة بمقدار التغير فى سعر الصرف يعنى تحمل الشريك المستمر بخسائر فروق أسعار الصرف وهو ما يخل بمبدأ الغنم بالغرم.

وبعد أن أوضح الباحث أثر المعالجات المحاسبية على القياس المحاسبى فى المشاركات المتناقصة ينتقل فيما يلى إلى النتائج والتوصيات العامة للبحث.

النتائج العامة للبحث
ناقش الباحث فى هذا البحث مشكلات القياس المحاسبى فى المشاركات المتناقصة. وقد خلص من ذلك إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يلى:

أولاً: تقوم المشاركات المتناقصة على المشاركة فى رأس المال والعمل مع بيع أحد الشركاء لحصته تدريجياً للشريك الآخر.

ثانياً: أن حساب إهلاك أصول المشاركات المتناقصة على أساس القيمة الجارية من شأنه أن يحافظ على رأس مالها، ويمنع من ظهور وتوزيع الأرباح الصورية .

ثالثاً: أن تقويم أصول المشاركات المتناقصة على أساس القيمة الجارية يوفر الموضوعية والعدل عند تحديد وقياس نتائج أعمالها، وكذا حقوق والتزامات كل طرف من أطرافها، ويزيل التناقض بين نتائج القياس المحاسبى للمشاركات والواقع الاقتصادى، ويزيد من فاعلية  التقارير والقوائم المالية المعدة عنها.

رابعاً: فى حالة تقديم أحد الشركاء لحصته فى رأس المال بعملة أجنبية، يلزم تقويم وإثبات هذه الحصة بالعملة المحلية مع إعادة تقويم ما لم يسدد فى نهاية كل فترة مالية ، وذلك على أساس سعر الصرف الجارى على أن يتم معالجة فروق أسعار الصرف فى القوائم المالية الخاصة بالفترة التى نشأت فيها.

خامساً: يُقترح إضافة الفروق الناتجة عن تقويم الأصول إلى حصص الشركاء أو تحت بند " الفائض من إعادة التقويم "،مع إعتباره من حقوق الملكية، ومن ثم يؤخذ فى الإعتبار عند توزيع العائد. 

سادساً: يلزم اعتبار المشاركة المتناقصة وحدة محاسبية مستقلة عن أنشطة كل شريك ، وذلك لاختلاف الأطراف المستفيدة من نتائج الأعمال، وحتى يمكن تحديد نصيب كل طرف من أطراف المشاركة بعدالة، وكذا تقويم أداء المشاركات بموضوعية.

سابعاً: تختلف المخاطر التى تتعرض لها المشاركات المتناقصة عن المخاطر التى يتعرض لها الإقراض بفائدة. ولذا ، فإن هناك ضرورة من استخدام أسس محاسبية مناسبة لقياس مخصصات مخاطر الإستثمار فى هذه المشاركات.  

التوصيات العامة للبحث
 
فى ضوء النتائج العامة للبحث ، يوصى الباحث بما يلى:

أولاً : إعطاء أهمية خاصة فى الدراسات والبحوث لصيغ التمويل والإستثمار التى تقوم على المشاركة والغنم بالغرم، لما لهذه الصيغ من تأثير إيجابى على المشارك والوحدة المحاسبية ، والمجتمع أيضاً.

ثانياً : نظراً لأهمية المشاركات المتناقصة فى الوفاء باحتياجات الفرد والمجتمع، فإن  هناك ضرورة من الإهتمام بدراسة وتحليل المشكلات الأخرى التى تواجه هذا النوع من  المشاركات ، وأهمها، فى رأى الباحث، ما يلى:

(أ‌)               المشكلات الأخلاقية والسلوكية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية .

(ب‌)          مشكلات تكوين مخصصات مخاطر الإستثمار وكيفية التصرف فيهما .

ثالثاً: على الرغم من أهمية الرقابة التى تفرضها أجهزة الرقابة على الوحدات الاقتصادية المختلفة ، إلا أن هناك ضرورة من استحداث هذه الأجهزة لسياسات ومعايير وأساليب وأدوات رقابية ملائمة لطبيعة صيغ التمويل والاستثمار فى المنهج الإسلامى، ضماناً لفاعلية الرقابة من ناحية وحتى تتمكن الوحدات التى تطبق هذه الصيغ من الإنطلاق فى تنمية أموالها بدون معوقات لا مبرر لها.

"والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات"

 
 
 
 
ملاحق البحث
فى ضوء ما أورده الباحث من مشكلات للقياس المحاسبى فى المشاركات المتناقصة وما قدمه من معالجات محاسبية لهذه المشكلات يمكن أن يورد فيما يلى نموذجاً لعقد مشاركة متناقصة روعى فيه هذه المعالجات. وسوف يتم التركيز فى هذا العقد على الجوانب المحاسبية ذات العلاقة بالقياس المحاسبى.

 
نموذج عقد مشاركة متناقصة
 
}   يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {

إنه فى يوم:      /    /    14هـ    الموافق:     /    /   20م

تحرر هذا العقد بين كل من:

1-   -------------- ويمثله فى هذا العقد --------------

وعنوانه------------------------------- طرف أول.

2-   ------------- ويمثله فى هذا العقد ---------------

وعنوانه------------------------------- طرف ثانى.

تمهيــــد
لما كان الطرف الأول يمتلك قطعة الأرض رقم ------- والبالغ مساحتها ---------- متر مربع والتى تقع فى ---------- ولما كان الطرف الثانى لديه القدرة على تمويل إنشاء --------- على قطعة الأرض، فقد إتفق الطرفان على ما يلى:

البند الأول: التمهيد
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثانى: موضوع المشاركة
موضوع العقد هو المشاركة فى ------ و ------- و------ بنظام المشاركات المتناقصة، حيث تتناقص حصة الطرف الثانى تدريجياً مقابل زيادة حصة الطرف الأول بنفس النسبة، وذلك وفقاً للشروط التى سوف يرد تفصيلها فيما بعد.

البند الثالث: قيمة المشاركة وحصة كل طرف
قيمة مشروع المشاركة ------ جنيه مصرى ( فقط ----- )، تسدد على النحو التالى:

أ‌-   يقدم الطرف الأول قطعة الأرض المشار إليها فى التمهيد وقيمتها ----- بالإضافة إلى مبلغ ------ جنيه مصرى لتمويل بناء ------ وكذا لتمويل رأس المال العامل.

ب‌-  يقدم الطرف الثانى مبلغ --------- كتمويل بنظام المشاركات المتناقصة، ويمثل هذا المبلغ قيمة إعتماد مستندى لشراء الآلات اللازمة للمشروع.

البند الرابع: التمويل لعملات أجنبية
 فى حالة تقديم تمويل بالعملات الأجنبية يتم إثباته فى الدفاتر المحاسبية بالعملة المحلية بسعر الصرف الجارى وقت تقديم التمويل، على أن يتم معالجة الفروق الناتجة عن تسديد القسط الواجب سداده من الفروق بالعملة الأجنبية فى حسابات النتيجة.

البند الخامس: الإدراة
 إتفق الطرفان على أن يتولى الطرف الأول إدارة أعمال المشاركة وتمثيلها أمام الغير والتوقيع نيابة عنها وله حق توكيل الغير فى أى أعمال يراها ضرورية لتحقيق أغراض المشاركة.

ويلتزم الطرف الأول بموافاة الطرف الثانى بتقارير ربع سنوية عن تطور أعمال ونتائج المشاركة على أن تكون هذه التقارير معتمدة من مراجع حسابات المشاركة، وللطرف الثانى الحق فى طلب أى بيانات أو معلومات أو الإطلاع على الدفاتر والحسابات إلى المدى الذى يجعله يطمئن على سلامة الأعمال.

 
البند السادس: الضمانات
يقدم الطرف الأول للطرف الثانى الضمانات الآتية:

أ – ..........

ب- .........

وهذه الضمانات ضد التقصير والاهمال والتعدى الذى تحدده لجنة التحكيم الودية التى يتم تشكيلها وفقاً لما ورد بالبند الحادى عشر من هذا العقد.

البند السابع: أسس التقويم
يتم تقويم أصول المشاركة بعد الإنتهاء من إنشاء ...... وقبل البدء فى تشغيله (تشغيلها) على أساس القيمة الجارية كما يتم إعادة تقويم هذه الأصول على أساس القيمة الجارية أيضاً عند كل عملية بيع أو تنازل من الطرف الثانى للطرف الأول ويتم تسوية فروق إعادة التقويم على أساس نسبة ما يمتلكه كل طرف وقت إعادة التقويم.

البند الثامن: التخارج والسداد
يتعهد الطرف الثانى ببيع نسبة ... % من حصته سنوياً إلى الطرف الأول ويجوز للطرف الثانى بيع حصته إلى الغيرفى حالة عدم رغبة الطرف الأول فى شرائها.

البند التاسع: الدفاتر والحسابات والقوائم والتقارير
اتفق الطرفان على أن يكون للمشاركة نظام محاسبى متكامل ومستقل عن النظام المحاسبى الخاص بكل طرف، وعلى أن يتضمن هذا النظام دورات مستندية ودفاتر وسجلات وقوائم وتقارير مالية، كما اتفقا على تعيين مراجع حسابات على نفقة المشاركة للتحقق من ذلك.

البند العاشر: قياس وتوزيع الأرباح والخسائر
أ‌-           إتفق الطرفان على قياس الأرباح الصافية وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها.

كما إتفقا على توزيع هذه الأرباح على النحو التالى:

       .... % للطرف الثانى نظير الإدراة.

       .... % توزع بين الطرفين بنسبة حصة كل منهما فى رأس المال.

ب‌-  إذا تحققت خسارة لا قدر الله توزع بين الطرفين بنسبة رأس مال كل منهما وإذا ثبت تقصير الطرف الثانى فى العمل أو إهماله أو تعديه فإنه يتحمل هذه الخسارة، وتكون مهمة إثبات التقصير على الطرف الأول أو لجنة التحكيم الودية.

البند الحادى عشر: حل النزاع
فى حالة وجود خلاف حول تنفيذ بنود هذا العقد يحل عن طريق التحكيم الودى بواسطة لجنة ثلاثية يختار كل طرف محكماً ويختار المحكمان المحكم المرجح، ويعتبر رأى هذه اللجنة ملزماً للطرفين وإن لم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يحال الأمر إلى القضاء.

البند الثانى عشر: تعديل العقد
يجوز تعديل بنود هذا العقد أو إضافة بنود أخرى جديدة بموافقة الطرفين.

البند الثالث عشر: نسخ العقد
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

}والله الموفق والمعين وهو يهدى السبيل وهو على كل شئ قدير{

 
أطراف العقد
    الطرف الأول                                                           الطرف الثانى

الإسم : -------                                                    الإسم  : -------

التوقيع: -------                                                    التوقيع: -------

شهود العقد
 
    الشاهد الأول                                                            الشاهد الثانى

الإسم : -------                                                    الإسم  : -------

التوقيع: -------                                                    التوقيع: -------
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